كان كلامنا المتقدم في تبيان المناقشات الواردة على التخريجات الثلاثة المتقدمة، إذ كان لدينا التخريج الأول بهذه الكيفية: 
يمكن أن نقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه على نحو الفعلية، ونستفيد ذلك من أدلة الأصول.

والتخريج الثاني: هو جعل البدل.

والتخريج الثالث: هو وجود ردع.

وقلنا: إن التخريج الأول في غاية المنع، باعتبار أن أدلة الأصول لا يستفاد منها المنع عن فعلية التكليف، يعني تحول التكليف من الفعلية مثلاً إلى مرتبة الاقتضاء، هذا المنع في غاية المنع، أدلة الأصول كما تقدمت، ليس كما أفاده الماتن، قلنا في عبارة الماتن شيء من الغموض والإيهام.

أدلة الأصول تجري عندما يكون لدينا شك في التكليف، عندنا تكليف نشك به، ولا دليل لدينا، يعني ما عندنا دليل اجتهادي، نأتي إلى الدليل الفقاهتي، فنجري الأصل العملي عند شكنا في الوظيفة العملية، هذا هو مقام إجراء أدلة الأصول، أو الأصول المستفاد من أدلته، التعبير يعني ليس دائماً يصير دقيقاً، لكن المعنى إن شاء الله واضح في أذهانكم.

والماتن قال، يعني رد على ماذا؟ قال عندي كلام يصلح أن يكون رداً: حتى على الثالث في ردنا على الأول، اشلون هذا الرد؟ يقول نعم، يقول نحن قلنا إن العلم الإجمالي لا يمكن الردع عن حجيته لمساواته، طبعا هذا يمكن أن نجعله رداً على الثالث ويمكن أن يكون بعد رداً على الأول، لأن معنى كون أدلة الأصول، الأول ماذا كان عندنا؟ اخراجه عن الفعلية، ومعنى كون العلم الإجمالي غير فعلي في منجزية معلومه، يعني أدلة الأصول رادعة، بهذا المعنى يعني في نظر الماتن، الذي أمس قلنا الظاهر أنه إجابة عن الثالث، يصلح أن يكون إجابة عن الأول، لكن اشوية، يعني وهذا الذي لعله في ذهن السيد يحفظه الله، يقصد به الإجابة عن الأول، لكن بطريقة غير مباشرة، يعني معنى كون العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على نحو الفعلية ونستفيد ذلك من أدلة الأصول، أن تكون أدلة الأصول رادعة عن فعليته، يقصد كذا يعني، لعله، هكذا نفهم العبارة.
إذن خلصنا من رد الأول، يعني الاحتمال الأول أو التخريج الأول، وعرفنا أن رد الماتن على الأول بطريقين...

....

يعني إذا قلنا أن هذه المنجزية أثر ذاتي للعلم الإجمالي بعد اشلون تفكك بين الذاتي والذاتيات؟ لا معنى، يعني ما يمكن...
العبارة غير دقيقة قلنا من الأمس الماضي قلنا غير دقيقة، لكن يمكن اشوية قبولها مع تلطيف بعض الألفاظ، لابأس...

نعم رد على الأول بهذا المعنى...

اليوم أنا تأملت يعني قلت لعله قصده كذا، وأنتم تأملوا معي تشوفونه كذا...

الثاني ماذا قلنا؟ قلنا هكذا التخريج: الأصول العملية تجري في أحد طرفي العلم الإجمالي ليكون الثاني بدلاً، يقول، وقلنا هذا فيما تقدم استفيد من كلام الشيخ أو من بعض كلام الشيخ الأعظم، الذي بحثنا فيه بشيء من التطويل...

الماتن يقول: هذا التخريج الثاني في غاية المنع، التخريج الثاني في غاية المنع، العلم الإجمالي ينجز أطرافه، ثم تكون أدلة الأصول مانعة بهذا المعنى، لأنها تدل على جريان الأصل العملي المؤمن في أحد الأطراف، ويكون الطرف الثاني بدلاً، هذا في غاية المنع، الماتن، لماذا؟ شوفوا لماذا؟ أولاً عندما نرجع إلى أدلة الأصول، واحد، شوفوا النقطة الأولى: نرى أن أدلة الأصول لها إطلاق يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي، فتعيين جريان الأصل في أحد الطرفين أو في أحد الأطراف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، هذا واحد.
اثنان: القول بأن الطرف الآخر هو بدلاً عن المعلوم بالإجمال، هذا قلنا يحتاج إلى بيان، ولا بيان في المقام، نحن في بعض الأحايين نقدر نعين البدل لوجود الدليل، كما لو اشتبه المال مثلاً، أو الأشياء التي دل دليل القرعة عليها، تقول البدلية هنا واضحة لوجود الدليل، أو كما قلنا لقاعدتي التجاوز والفراغ، البدلية ظاهرة، لكن في المقام ما عندنا دليل يقول بما أنني أنا الأصل العملي جريت في هذا الطرف، فالطرف الآخر هو البدل عن النجس، عن الحرام، عن الواجب، في الصور المختلفة، ما عندنا دليل...

....

الآن، تالي نناقشه...

...

وبما أنه لا دليل عندنا يعين البدلية، وبما أنه أدلة الأصول تتساوى في جريانها في الأطراف، فالقول بأن أدلة الأصول مانعة عن منجزية العلم الإجمالي لكل أطرافه ليس في محله، واضح الفكرة؟

يقول: يمكن أن يقال، نخرج، التخريج نعدله، نقول، شوفوا هذا اشلون نعدله، نقول: نعم إذا جرى الأصل العملي في أحد طرفي العلم الإجمالي، نتعمد نخلي العلم الإجمالي له طرفان حتى تصير المسألة واضحة، أوضح في أذهاننا، إذا جرى الأصل العملي قلنا هذا الطرف ليس حراماً، حلالاً، أوتوماتيكيا يصير ذاك الطرف حراماً، لماذا؟ شوف لماذا، يقول أنظر إليّ، القهرية، جاء بها، لكن هو خرجها بتخريج ألطف من القهرية، فيها شيء من اللطف، يقول: لأن عندنا العلم الإجمالي لما تجري الأصول في أطرافه، هذا العلم الإجمالي الذي تجري الأصول في أطرافه على قسمين، نحن قلنا قهري وغير قهري، نحن سنغير التعبير وسنغير التوجيه، نقول مرة الأطراف متساوية الأقدام، ومرة الأطراف بعض الأقدام فيها أرفع من بعضها الآخر...
إذا كانت متساوي الأقدام يكون الأصل العملي يجري في كل الأطراف بالسوية، شوفوا اشلون، أنا لما أروح أدخل السوق، أريد أشتري لحماً، ويجيؤني واحد يقول لي: ترى انتبه، أنت شيخ، أقول له نعم شيخ، يقول: رأيت قصاباً يذبح إلى غير القبلة، أقول له: روح، أطرده عن وجهي، يقول لي: لماذا؟ أقول له الأصل العملي يجري، لأن ذبح هذا القصاب ليس بحرام، وذبح هذا الذي على اليمين أيضاً ليس بحرام، وذبح ذاك الذي على الشمال ليس بحرام، وهكذا غير سوق المسلمين، حتى الأصول...

بالسوية، دون ترجيح، دون منع، لماذا؟ كما قلنا الأقدام متساوية، متساوية أو غير متساوية، نشوفها غير محصورة، صحيح تالي واحد من قصاب من القصابين ذبح إلى غير القبلة، تجري الأصول العملية المؤمنة أو ما تجري؟ تجري، راكضة، خوش تعبير، يعني من دون أن تتأمل...
بس تعال إلى مقامنا، مقامنا المسألة فيها شيء من الاختلاف،  نحن هناك لما نجري الأصل العملي على الطرف اليمين في مسألة شراء اللحم، ما نقدر نقول الطرف الشمال هو البدل عن المذبوح إلى غير القبلة، نقدر أو ما نقدر؟ لأن تساوي الأقدام موجود، بس هنا قلنا علم إجمالي كم طرف فيه؟ طرفان، بس نجري الأصل العملي في الطرف الأول، إجراؤنا لهذا الأصل العملي، يعني نقول حلال طاهر، معناه أن الطرف الثاني حرام نجس، يكون ننتبه، لأن ما عندنا إلا طرفين، ليس نفس مسألة تساوي الأقدام في الشبهة غير المحصورة، ولذلك شف شيقول...
من هنا كان تعبير الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، في أحد تعبيراته موجود هذا الكلام، دقيق، اشلون دقيق؟ يقول بمجرد جريان الأصل العملي في أحد الأطراف يكون العلم الإجمالي لا يقتضي التنجيز لكل الأطراف، وإنما ينجز بعضها، معناه تعين الطرف الذي ما جرى فيه الأصل، صار بدلاً، يعني لازم الكلام، ولأن الشيخ حكيم، ما يريد يطول علينا في المطلب، لحكمته يريد يختصر لنا المطلب، يعني فيه بدلية، مقتضى الحكمة أن تأتي بكلام قليل فيه معنى جليّ...
واضحة الفكرة هذه؟ ترى فكرة سهلة جداً، يعني نقول: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة يختلف عن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ذاك ما تتعين فيه البدلية، وهذا تتعين البدلية قهرية كما قال المحقق النائيني، بس بدلاً من أن نقول قهرية، قلنا ما فيه تساوي في الأقدام، بس هذا التعبير، تغير في اللفظ، المعنى واحد ما يفرق...

يقول شوف، هذا الكلام دون إثباته خرط القتاد، لماذا؟ يقول نحن ليس قوترة من جيبنا نأتي بالإشياء ونضعها في الموضع الذي نريده، هذا مو بكيفك، الأدلة هذه، أدلة الأصول لها مداليل، وتدلل على مداليلها دقة فقط ليس إلا، ودلالة الدليل على أكثر من مدلوله تحتاج إلى دليل، أدلة الأصول ماذا تقول لنا؟ واحد، كما تقدم عندنا، تقول أنا أجري في كل الأطراف على حد سواء، تقول له خلاص، هذا مفهوم، تقول بعد وإذا أجريتموني في أحد الطرفين فليس لي أنا دليل الأصل نظر إلى أن الطرف الآخر بدلاً عن الحرام، هي تقول، أنا ما أستطيع أجعل الطرف الذي لم أجرِ فيه هو البدل عن الحرام، نقول لها: لا، أنت صحيح ما تقدرين، بس بما أنت ما تقدرين، نحن نخليه، يقول نحن نخليه هذا من أين؟ 

....

فإذن عرفنا أننا من خلال لسان الدليل لا نستطيع أن نثبت بدلية الطرف الآخر الذي لم يجر فيه الأصل العملي عن الحرام، ما استطعنا، لأن جعله بدلاً من الحرام في تعيين للواقع، وتعيين الواقع يحتاج نظر من لدن الدليل الدال على الأصل إلى ذلك الواقع، وقلنا إن دليل الأصل ليس له أدنى نظر إلى الواقع، خلصنا الآن إلى هنا.
قد يقال: لماذا لا تنظر إلى هذا الدليل من زاوية أخرى...

خلنا نطبق لأنه يصير صعب عليكم، هو سهل، ما أسهله هذا، لكن مع ذلك اشوية العبارات، نعم تفقد الفكرة ترابطها...

...

تطبيق:
وكذا الحال في الثاني...

الثاني ماذا قلنا؟ يعني إن أدلة الأصول العملية يستفاد منها أن الأصل إذا جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي تعين أن يكون الطرف الثاني الذي لم يجر فيه الأصل العملي بدلاً عن المعلوم بالإجمال، وهذا معناه ماذا؟ أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  فقط بنحو حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية، واضحة الفكرة لنا؟ سهل جداً...

وكذا الحال في الثاني، لوضوح أن أدلة الأصول ظاهرة في رفع التكليف الواقعي في مقام التنجيز....

فد تكليف عندنا، نريد أن نرفع هذا التكليف عن كونه منجزاً في حقنا، نقول هذا الأصل يجري، نشك يعني في أن هذا التكليف واجب علينا أو غير واجب؟ نقول براءة، نقول طهارة، نقول حلية، نقول استصحاب عدم التكليف وهلم جرا، واضحة لنا الفكرة...

وهو يقتضي، أيضاً دليل الأصل العملي ماذا يقتضي؟ رفع التكليف في تمام أطراف العلم الإجمالي بمقتضى كون الدليل دالاً على العموم...

وهنا نقول هذا الطرف، انحفاظ مرتبة الشك فيه، وذاك الطرف الثاني، انحفاظ مرتبة الشك فيه، ففي كليهما يجري الأصل العملي على حد سواء...

في تمام الأطراف بمقتضى عموم أدلة الأصول، بعد فرض تحقق موضوعها، موضوع الأدلة، فيه، لأنه موجود، موضوع الأدلة هو انحفاظ رتبة الشك، الآن أنا عندي طرفين، شوفوا هذا طرفين انتبهوا لي، أحد الخاتمين نجس، فإذا أحد الطرفين نجس، تشكل علم إجمالي، يقول لي هذا نجس وهذا نجس، يعني ما أقدر أمس أحدهما برطوبة، واقعاً هكذا، لكن هذا الطرف بلحاظه مشكوك النجاسة، وهذا الطرف مشكوك النجاسة، فأستطيع أن أجري أصالة الطهارة في هذا الطرف، أو استصحاب عدم النجاسة في السابق، واستصحاب عدم النجاسة في هذا، أستطيع أو ما أستطيع أجري الأصل العملي؟ أستطيع، وأدلة الأصول لاتنطبق على أحد الطرفين الذي على اليمين فقط دون الذي على اليسار، واضحة لنا، لأن بالسوية، بمقتضى عموم أدلتها بعد فرض تحقق موضوع أدلة الأصول في الأطراف، فيها يعني في الأطراف، أو فيه، في العلم الإجمالي المتنجز، لا بأس، وذلك يستلزم، جريان الأصول في الأطراف ماذا يستلزم؟ مخالفة قطعية كما هو واضح، لأن لو جرت على حد سواء ماذا يصير؟ هذا الطرف أشك في نجاسته، الأصل أنه غير نجس، وهذا الطرف الذي على اليسار، أنه غير نجس، فأين ذهب العلم الإجمالي؟ طار....

وهو يستلزم جواز المخالفة القطعية، بعد، ولا نظر في أدلة الأصول، ولا نظر فيها للمعلوم بالإجمال والتعبد بتعيينه في بعض أطراف العلم الإجمالي، الذي قلنا الطرف الذي على اليسار مثلاً، هو الذي يصير نجساً، ما فيه نظر، اشلون صار هذا الطرف الذي على اليسار هو النجس؟ 

والتعبد بتعيينه في بعض الأطراف، لتكون مراعاته امتثالا تعبديا للمعلوم بالإجمال محققا لمقتضى قاعدة الاشتغال...

لأنه قلنا العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، صار عندنا فراغ يقيني، أنا أعلم إن أحد طرفي النجس تركته، لأن الطرف الذي على اليسار صار بدلا عن النجس، كما في مثالنا، عندنا طرفان....

بل ذلك يحتاج إلى بيان آخر مثل، أعطنا نظيراً، مثال، يقول مثل قاعدتي التجاوز والفراغ، صح، فيه نظر، بعد، ومثل أدلة القرعة الظاهرة في رفع الإجمال بها، وأين المقام من المقام، أين المقام الذي نحن فيه مما دل على المقام أن فيه بدلية، أدلة القرعة واضحة أن هذا الطرف صار بدلاً عن المطلوب بالقرعة، مجرد يخرج هذا هو المطلوب، إذا أجرينا القرعة صار الطرف هذا هو المطلوب...

وأين ذلك من مفاد أدلة الأصول الظاهرية؟!. 
إن قلت:
هذا القهرية التي قلنا بدلناها بمثال ثاني، بتعبير جديد، حتى نغير...

إن قلت: احتمال الحلية في أطراف العلم الإجمالي ليس كاحتمال الحلية في موارد الشبهة البدوية، لما أشك أن هذا الطرف حلال أو غير حلال، أقول تجري أصالة الحل، لأن هذا المفروض أنه ذبح مع تحقق شرائط التذكية، أنا ذاك الثقة جاء أخبرني الذي طردته، قال لي شايف القصاب بعيونه أنه ذابح لغير القبلة، بس قلنا نقدر نجري قاعدة الحل في كل طرف على حدة بالتساوي، بس المقام ليس كذلك، ما فيه عندنا تساوي للأقدام، أحد الأقدام أرفع من الآخر...

ولذلك يقول...

إن قلت احتمال الحلية في أطراف العلم الإجمالي ليس كاحتمال الحلية في موارد الشبهة البدوية، فإن احتمال الحلية في موارد الشبهة البدوية في عرض واحد، فيكون مفاد أدلة الحل والبراءة الترخيص في جميع الأطراف على قدم المساواة.

أما في المقام، يعني مقام ماذا؟ 

علم إجمالي، يعني شبهة محصورة، الذي نحن خليناه قلنا بس يوجد عندنا طرفان، حتى تصير المسألة أوضح...

أما احتمالها في طرفي العلم الإجمالي....

لا تخلونها أطراف، قولوا طرفي...

طرفي العلم الإجمالي فهو بنحو آخر، لأن احتمال الحلية في الطرف الذي على اليمين ماذا يفعل؟ يرجع إلى احتمال الحرمة في الطرف الذي على اليسار، الطرف الآخر، فإعمال أدلة البراءة والحل في كل منها كما يقتضي الترخيص في أحد الطرفين فهو يقتضي البناء على الحرمة في الآخر...

والذي مفاد كلام النائيني، القهرية، بس نحن غيرناه...

 ولا يقتضي الترخيص في الجميع على قدم المساواة، حتى نقول مخالفة قطعية، ذاك في ماذا؟ في الشبهة غير المحصورة قلنا...

بل يكون المحصل من ذلك هو البناء على حرمة أحد الأطراف تخييرا. 
وربما يكون ذلك هو مراد الشيخ الأعظم قدّس سرّه في تقريب جعل البدل الظاهري في المقام...
لأنه قال: خلاص تصير مخالفة احتمالية، لأن الأصل العملي يجري في أحد الأطراف دون بقية الأطراف، يعني مخالفة احتمالية، يعني بقية الأطراف تعين فيها البدل، هذا، لعل مراده هذا، وجود قهرية كما قال المحقق النائيني، ونحن ماذا قلنا؟ ما فيه تساوي في الأقدام.

قلت...

شوفوا الإجابة...

هذا الوجه حتى لو سلمنا بتماميته، يعني هو غير تام في نفسه، لا يقتضي دلالة أدلة الأصول على جعل البدل الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، لما علمنا فيما تقدم من لزوم ابتنائه على التعبد بتعيين المعلوم بالإجمال...

لأن معنى جعل البدل ماذا يقول لنا؟ يقول أنا الأصل العملي كما أجري في الطرف الذي على اليمين، لي نظر أن الطرف الذي على اليسار هو الحرام، هو النجس، يقول لنا هذا أو ما يقوله؟ ما يقوله، ما يتحشى بهذا الحشي...

على التعبد بتعيين المعلوم بالإجمال المستلزم للتعبد بتحقق الامتثال بمراعاة بعض الأطراف، كي لا يكون التعبد به منافيا للزوم إحراز الفراغ عما اشتغلت به الذمة، لأن الذمة اشتغلت بأن أحد الطرفين حرام، أحد الطرفين نجس، كما رأينا في الخاتمين، عندما أجرينا أن أحد الخاتمين طاهر، قال صار ماذا؟ لو فيه نظر في الدليل، الذي قال هذا الخاتم الذي على طرف اليمين هو الطاهر، وأنظر إلى أن الطرف الذي على اليسار هو النجس، كان نقول له: أنت خوش دليل، تؤمن لنا أحد الطرفين وتحقق لنا البدلية في الطرف الآخر، بس نقدر نصف الدليل بهذه الخوشية أو ما نقدر؟ ما نقدر، ولذلك شوف شيقول...

وهذا الوجه لا يتضمن إلا مجرد الترخيص فقط في بعض الأطراف والمنع عن بعضها...

نحن قلنا صح القهرية فقط بمقدار المنع، لكن ما يعين البدلية، يعني غاية ما يستفاد منه أنه ما تقدر تجري الأصل في الطرف الآخر، بس ليس معنى أن هذا بدلاً، البدلية تحتاج إلى نظر، وهذا ما فيه نظر....

من دون أن يتضمن تعيين المعلوم بالإجمال، لماذا؟ لعدم كون الدليل الدال على التأمين فيه نظر إلى تعيين الطرف الآخر ليكون بدلاً عن الواقع....
واضحة لنا الفكرة؟ يعني كلام بصراحة يوزن بمثاقيل الذهب، دقيق...

من دون أن يتضمن تعيين المعلوم بالإجمال لعدم النظر في أدلة الأصول إلى تعيين الواقع المجهول، وشرح هذا الواقع، حتى يقول لنا ترى أنا أشرحه، كما أن الدليل الحاكم يشرح الدليل المحكوم وينظر إليه ويعين البدلية فيه، خلاص صار أيضاً هذا دليل الأصل المؤمن يقوم بمثابة الحاكم بالنسبة إلى محكومة، فيه هذا الحكي أو ما فيه؟ ما فيه كما رأينا، كما أشرنا إليه....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
